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 المتن

 

وهكذا ال قوالُ التي يكُفَّرُ قائلها قد يكونُ الرجلُ لم تبلغه النصوصَ الموجبة لمعرفةِ الحق 

بهاتٌ  وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أ ولم يتمكن من فهمِها وقد يكون قد عَرَضَت له ش ُ

نين مجتهدًا في طلبِ الحقِ وأ خطأ  فا نَّ اَلله يغفر له خطؤه يعذره اُلله بها.فمن كان من المؤم 

صلى -كائناً مَنْ كان.سواءٌ كان في المسائل النظريةِ أ والعمليةِ.هذا الذي عليه أ صحابُ النبي

موا المسائلَ ا لى مسائلِ أصُولٍ يكفرُ  -الله عليه وسلم وجماهيُر أ ئمةِ ال سلام.وماقسَّ

نكارها ومسائل فروعٍ ليكُف نكارها. وأ ما التفريقُ بين نوعٍ وتسميتهِِ مسائل ال صول ب  ر ب 

وبين نوعٍ أ خر وتسميتهِ مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له أ صل ل عن الصحابةِ ول 

نما هو مأ خوذ عٌن المعتزلِة وأ مثالِهم من أ هلِ  حسانٍ ول أ ئمةِ ال سلام,ا  عن التابعين لهم ب 

 الفقهاءِ في كتبهم البدعِ وعنهم تلقاهُ مَنْ ذكرهم من

 

 الشرح

والله غريب ماكنا نظنُ أ نَّ المسأ لة اَ لى هذا الحدِ نعم يقولُ تقس يُم الدينِ ا لى أ صولٍ 

وفروعٍ:هذا خلافُ ما عليه ال ئمةِ وهومأ خوذ مٌن أ هلِ البدعِ والكلام لكن تبعهم على 

 .ذلك بعضُ الفقهاءِ 

 

حنا ل نشك أ نَّ الدينَ شرائعَهُ فيها شيءٌ الفقهُ ال كبُر؟غيره ما  س/ج هو أ صول وفروع وا 

صغير وشيءٌ كبير مثل الذنوب فيها شيءٌ صغير وشيءٌ كبير لكن تقول: هذا أ صلٌ يكفُرُ 

 .مُنكرَهُ وهذا فرعٌ ليكفر منكره

 



 
 

كتاب شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأ سمائه الحس نى              والس بعون سادسرس ال لدا  2/4 

                                      

 المتن                                          

قَ بين  وعنهم تلقاه مَنْ ذكره من الفقهاءِ في كتبهم وهو    نه يقُال لمنَْ فرَّ تفريقٌ متناقِضٌ فا 

المخطِئُ بها؟ وما الفاصلُ بينها وبين مسائلِ حدُ مسائلِِ ال صولِ التي يكفَّرُ  ما النوعين:

مسائلُ ال صولِ هي مسائلُ الاعتقادِ ومسائلُ الفروعِ هي  الفروع؟ِ فا ن قال قائلٌ:

َّهُ أ م  -صلى الله عليه وسلم- فتنازعََ الناسُِ في محمدٍ  قيل له: مسائلُ العمل هل رأ ى رب

كثيٍر من معاني القرأ ن وتصحيحُ  ل؟وفي أ ن عثمانَ أ فضلُ من عليٍ أ م علٌ أ فضلُ؟وفي

بعضَ ال حاديثِ هي من المسائلِ الاعتقاديةِ العلميةِ ولكفر فيها بلتفاق؟ ووجوبُ 

الصلاةِ والزكاةِ والصيامِ والحجِ وتحريم الفواحِشِ والخمر هي من مسائل عملية والمنُكِر لها 

ن قال: له:كثيٌر من مسائلِ العملِ قيل  ال صول هي المسائلُ القطعية. يكفر بلتفاق؟ وا 

ظنية هًو من  ون المسأ لة ُ قطعية أً و من مسائلِ العلِم ليست قطعية وك قطعية وكثيرٌ 

فقد تكونُ مسائلة عندَ رجلٍ قطعية لظهور الدليل القاطع له كمن سِمعَ  ال مور ال ضافيةِ.

تكونُ  جلٍ لوعندَ ر  وتيقنََ مرادَهُ منه, ؛ -صلى الله عليه وسلم- النصَ من الرسول

ياهُ أ ولعدم ثبوتهِِ عندَهُ أ و لعدم  ظنية فًضلًا عن أ ن تكونُ قطعية ً لعدم بلوغِ النصِ ا 

 ... وقد ثبتَ في الصحاح تمكنه من العلم بدللتهِِ.

 

 الشرح                                        

 . أ خر تكونُ قطعيةيعني لتكون ظنية يعني لتصل ول ا لى درجةِ الظن مع أ نها عندَ 
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ذا أ نا -صلى الله عليه وسلم-وقد ثبتَ في الصحاح عن النبي حديث اُلذي قال ل هله :ا 

وني في اليم فواِلله لئن قدََرَ اُلله علَ ليُعذبني عذابً  متُ فأ حرقوني ثم اسحقوني ثم ذرُّ

  فأ مَرَ اُلله البَر بردِ ما أ خذ منه والبحرَ بردِ ما أ خذَ منه وقال:ماعذبهَُ أ حدًا من العالمين

خشيتكَُ يارب فغفَرََ الله له. فهذا شكٌ في قدرةِ اِلله وفي  ماحَََلَََ على ماصنعتَ؟ قال:

ذا فعََلَ ذلَك وغفََرَ اُلله له.وهذه المسائلُ  الِمعادِ بل ظنَّ أ نه ليعود وأ نه ليقدرُ اُلله عليهِ ا 

بسوطة فٌي غيِر هذا الموضع. ولكن المقصود هنا أ ن مذاهبَ ال ئمةِ مبينة على هذا م 

 التفصيل بين النوع والعين.

فطائفة ٌ تحكي عن  ولهذا حكى طائفة ٌ عنهم الخلافَ في ذلَك ولم يفهموا غوَْرَ قولهم.     

المرجئةِ والش يعةِ  أ حَدٍ في تكفيِر أ هلِ البدعِ روايتين مطلقاً حتى تجعل الخلافَ في تكفير

لِة لعل وربما رجحت التكفير والخلودِ في النار. غيِرهِ من  وليس هذا مذهبُ أ حَد ول المفُضيِ

نه ل  ال يمانٌ قولٌ بلا عمل. يكُفرُ المرجئة اَلذين يقولون: أ ئمةِ ال سلامِ.بل ليختلِفُ قولُهُ ا 

الخوارج  ة بٌلمتناع عن تكفيربل نصوصُهُ صريح وليكُفيِرُ من يفُضِلُ عليا على عثمان.

نما كان يكُفيِرُ الجهَمية اَلمنكرين ل سماءِ الله وصفاته ل ن مناقضة أ قوالِهمِ  والقدرية وغيرهم وا 

يِنة وٌل نَّ حقيقة قَولِهم تعطيلُ الخالقِِ. -صلى الله عليه وسلم-لماجاء به الرسول ظاهِرة بٌي

وتكفيُر الجهمية   وأ نه يدورُ على التعطيلِ.وكان قد اُبتلَِ بهم حتى عرفَ حقيقة أ مرهِم 

ا لى القول أ عظمُ  فا ن الذي يدعو كان يكُفيِرُ أ عيانهم. مشهورٌعن السلفِ وال ئمةِ لكن ما

والذي يعُاقبُ مُخَالِفهَُ أ عظمُ من الذي يدعو فقط. والذي يكُفيِرً  من الذي يقولُ بهَ.

ين كانوا من ولة اَل مورِ يقولون بقولِ ومع هذا فالذ مُخالِفه أ عظمُ من الذي يعُاقبه.

ا نَّ القرأ نَ مخلوق وأ نَّ اَلله ليرُى في ال خرة ؛وغير ذلك ويدعونَ الناسَ ا لى ذلَك  الجهمية:
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ذا أ مسكوا  بْهم حتى أ نهم كانوا ا  ويمتحنونهم ويعُاقبونهم ا ذا لم يُُيبوهم ؛ ويكُفيِرون مَن لم يُُِ

لون مُتوليًا ال سير ليطُلقونه حتى يقُرَّ بقو  ل الجهمية أ ن القرأ ن مخلوقٌ وغير ذلك ول يوَُّ

رحَه الله - ومع هذا فال مامُ أ حَدُ  وليعُطون رزقاً من بيتِ المال ا ل لمنَْ يقولُ ذلَك.

َ لهم أ نهم مُكذِبون للرسول -تعالى صلى الله  - ترحَم عليهم واس تغفر لهم لعلمِهِ بأ نهم لم يبُينَّ

لوا فأ خطئوا وقلدوا مَنْ قال لهم ذلك. ول جاحد -عليه وسلم ون لما جاء به؛ ولكن تأ وَّ

َ له  لقرأ نُ مخلوقٌ:كفرتَ بلِله العظيم. وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال:ا بينَّ

أ ن هذا القولَ كفرٌ ولم يحكم بردَةِ حفصٍ لمجردِ ذلك ل نه لم يتبين له الحجُة اُلتي يكفر بها؛ 

مُرتدٌ لسعى في قتلِه. وقد صرحَ في كُتبِهِ بقبول شهادةِ أ هل ال هواءِ اعتقدَ أ نه  ولو

:ا نَّ جَحْدَ عِلَم  -رحَه الله- والصلاةِ خلفهم. وكذلك قال مالكٌ  والشافعيُ وأ حَدُ في القدريي

ن جحدوه كفروا  اِلله كفرٌ.ولفظ بُعضِهم.ناظِروا القدرية بَلعلم فا ن أ قروا بها خُصِموا وا 

ئلَ أ حَدُ  وحينئذٍ فجاحِدُ العلم هو  عن القدري هل يكفر؟ فقال:ا نَّ جَحدَ العلِم كفرٌ. وس ُ

فقد يقُتلُ لكفِ ضررهُ عن الناس كما  وأ ما قتلُ الداعيةِ ا لى البدع ؛ من جنس الجهمية ؛

ن لم يكن في نفس ال مر كافرًا. فليس كل مَنْ أُمِرَ بقتله يكونُ قتلُه لردته  يقتلُ المحاربُ وا 

ا فقتلُ عليان القدري وغيَرهُ قد يكونُ على هذا الوجه وهذه المسائلُ ؛وعلى هذ

نما نبهنا عليها تنبيهاً  .مبسوطة فٌي غير هذا الموضوع وا 

 

 الشرح                                       

 .على كل حال الكلام جيدٌ جدًا ومفيدٌ 

 تم بحمد الله

 


